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 دراسة مقارنة بین النظام الاقتصادي الإسلامي والتقلیدي النشاط الاقتصادي ترقیة الدولة فيأصول تدخل 

  عصام عبدالوهاب بوب و   رجاء خضر ابشر

 كلیة التجارة  –جامعة النیلین 

  :مستخلصال
 الاقتصادي النظام بین مقارنة دراسة من خلال  الاقتصادي النشاط ترقیة في الدولة تدخل أصولتناولت الدراسة  

تتحدد مشكلة الورقة في صعوبة تحدید الدور الذي تلعبه الدولة الإسلامیة أو التقلیدیة  .والتقلیدي الإسلامي
في ترقیة النشاط الاقتصادي وخلق التوازن والاستقرار الاقتصادي. وعلیه یمكن صیاغة المشكلة من (العلمانیة) 

  خلال الاجابة علي الأسئلة الأتیة:
  ؟النشاط الاقتصادي الاسلامیة التي تتبع الاقتصاد الاسلامي في ترقیةالدولة الذي تلعبه  دور ما هو ال

  ة في ترقیة النشاط الاقتصاد الاقتصادي؟ما هو الدور الذي تلعبه الدولة العلمانی
  ایهما أكثر فائدة في ادارة النشاط الاقتصادي، الدولة الإسلامیة ام التقلیدیة، ولماذا؟

  فرضیات الدراسة : تقوم الدراسة على الفرضیات التالیة :
 .هنالك علاقة قویة بین اصول تدخل الدولة الاسلامیة وترقیة كفاءة اداء النشاط الاقتصادى

  یقوم تدخل الدولة الاسلامیة فى النشاط الاقتصادى بعدالة اكثر من النظم الاقتصادیة الاخرى.
  في الاتي: دراسةتمثلت أهم  نتائج ال

 الإسلامي هو الإقتصاد الذي یتماشى وفق نصوص الشریعة الإسلامیة للمبادئ والأصول أن الإقتصاد

تحقق المصلحة العامة للمجتمع  فهو یصبو إلى تحقیق الأهداف التيوالمعاملات (كتحریم الربا والبیوع المحرمة)، 
  الوضعیة.ویمتاز بخصائص تمیزه عن باقي الأنظمة 

السیاسي بإستقلالها الإقتصادي من  تسعى الدولة من خلال تدخلها في النشاط الإقتصادي إلى تدعیم إستقلالها
  .لرفاهیة المتوازنة للمجتمعلتحقیق ا خلال ترشید منافع الموارد الإقتصادیة المتاحة

من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجیه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ 
  .مؤسس في أصوله على نظریة التوازن الاجتماعي التي یعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقیق العدالة الاجتماعیة

وأساسیاً في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي یكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي  للدولة دوراً هاماً 
والعمالة الكاملة والعدالة في التوزیع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقلیدیة في الأمن 

  .حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، والدفاع والقضاء
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Abstract: 
The research dealt with the essence of state intervention in the promotion of economic 
activity through conducting a comparative study between the Islamic and 
Conventional economic systems. The research problem can be outlined in the 
difficulty of defining the role played by the Islamic or Conventional (Secular) State in 
the promotion of economic activity and creating economic stability. Accordingly, the 
research problem can be formulated by answering the following questions: What is 
the role played by the Islamic State that follows Islamic Economics in the promotion 
of economic activity?; What is the role played by the Secular State in the promotion 
of economic activity?; Which state is more useful in the management of economic 
activity, the Islamic State or the Secular one, and why?. The research hypotheses 
include the following: there is a strong relationship between the essence of Islamic 
State intervention and the promoting the efficiency of the performance of economic 
activity. Also, the Islamic State intervention in economic activity is fairer than the 
other economic systems. The research adopted the descriptive approach. The most 
important results of the research include the following: Islamic economics is the 
economy that is in line with Islamic texts and principles and transactions (such as 
prohibition of usury and forbidden illegal transactions), it aspires to achieve the goals 
that serve public interest of the community; besides it has its own features and 
characteristics that distinguish it from the rest of the contemporary conventional 
systems. Moreover, the state seeks through its interference in economic activity to 
strengthen its political and economic independence through the rationalization of the 
benefits of the available economic resources to achieve a balanced welfare for the 
community. Furthermore, of the fundamental principles underlying the Islamic 
economy is the principle of administrative direction of economic activity, which is 
based on its essence on the theory of social balance that Islam supports as a method 
and as a goal to achieve social justice. Also, state plays an important and essential role 
in macroeconomic management as to ensure price stability; external balance; full 
employment; distributive justice; preventing private monopolies; in addition to the 
duties that the traditional state perform even under a free market economy, such as 
security; defense; and the judiciary.  

  . الدولة الاسلامیة  –الاقتصاد الوضعي  –الأقتصاد الاسلامي  الكلمات المفتاحیة :

 :المقدمة

التي یقوم علیها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجیه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ  من المبادئ الأساسیة
مؤسس في أصوله على نظریة التوازن الاجتماعي التي یعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقیق العدالة الاجتماعیة. 

لدولة بوصفها الممثل الشرعي وبمقتضى هذا النظر یخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة ا
للمجتمع غیر أن هذا الخضوع مقید بتحقیق الغایة الكبرى التي یستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعیة من 

  خلال فكرة التوازن الاجتماعي.
قیة تتحدد مشكلة الورقة في صعوبة تحدید الدور الذي تلعبه الدولة الإسلامیة او التقلیدیة (العلمانیة) في تر   

النشاط الاقتصادي وخلق التوازن والاستقرار الاقتصادي. وعلیه یمكن صیاغة المشكلة من خلال الاجابة علي 
  الأسئلة الأتیة:

  الاقتصادي؟ النشاط ترقیة في الاسلامي الاقتصاد تتبع التي الاسلامیة الدولة تلعبه الذي  الدور هو ما/1
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  الاقتصادي؟ الاقتصاد النشاط ترقیة في العلمانیة الدولة تلعبه الذي الدور ماهو/2
  ولماذا؟ التقلیدیة، ام الإسلامیة الدولة - الاقتصادي النشاط ادارة في فائدة أكثر ایهما/3

  :الأتي تحقیق الي الدراسة تهدف: الدوراسة اهداف
  .الاقتصادي النشاط ترقیة في ودورها الدولة وظائف بین العلاقة اختبار/1
  .الاقتصادي النشاط ترقیة في فاعل بدور الدولة قیام أهمیة علي الضوء تسلیط/2
  .الاقتصادي النشاط في الدولة دور بدراسة المرتبطة بالمعرفة الاكادیمیة المكتبة اثراء/3

  :التالیة الفرضیات علي الدراسة تقوم: الدراسة فرضیات
  .الاقتصادي النشاط اداء كفاءة وترقیة الاسلامیة الدولة تدخل اصول بین قویة علاقة هنالك/1
  .الاخري الاقتصادیة النظم من اكثر بعدالة الاقتصادي النشاط في الإسلامیة الدولة تدخل یقوم/ 2
  الدولة تدخل مبررات وصف خلال من الوصفي المنهج الدراسة خلال من الباحث ینتهج: الدراسة منهج  

  .الاقتصادي النشاط ترقیة في علیها تقوم التي والاسس الدولة ووظائف
  مفاهیمي:الاطار الالمحور الاول: 

نّ التعرف عن طبیعة الدولة بتعرف  مفهوم الدولة: الدولة مصطلح سیاسي یعبّر عن مدلول ذو معنى واسع. وإ
   ). 18- 16ص  –. ( محمد دویدار  منضبط یتم عن طریق الوعي بالفرق بین المجتمع والدولة والحكومة

إنسانیة أي مجموعة من الأفراد تعیش على إقلیم معین، تقوم بینها علاقات متبادلة تدور هو مجموعة  أ/المجتمع:
  حول العمل على أساس التعاون وتقسیم العمل.

نما كذلك في مجموع العلاقات التي تقوم بینهم والتي تحدّد    فالمجتمع إذن لا یتمثل في مجموعة الأفراد فقط وإ
  موقف كل منهم اتجاه الآخر.

  ). 23ص –م 1999 –: ( حسن سرى هوم الدولة: هناك تعاریف متعددة نذكر منها مایليمف ب/
من الناس یعیشون بصورة دائمة فوق إقلیم جغرافي ویخضعون  من وجهة نظر قانونیة: تُعرف بأنها مجموعة - 

  لسلطة سیاسیة معینة.
ویعتبر هذا  السیاسات الإقتصادیةمن وجهة نظر إقتصادیة: تعرف بأنها المؤسسة المكلفة بوضع وتطبیق  - 

  التعریف أن الحكومة هي كالدولة.
جهاز إجتماعي فعال وظیفته تنمیة الحیاة الإنسانیة في الإتجاهات الخیریة  أما تعریف ابن تیمیة للدولة أنها   

  الإسلام.  التي رسمها
بإدارة شؤون المجتمع، وفق مشروع  : تعرف بأنها ذلك الجهاز المؤسسي الذي یضطلعالتعریف الأشمل للدولة

التنمیة الشاملة. وفي إطارها ترتفع المقدرة الإنجازیة  حضاري في إقلیم جغرافي محدد وفي محیط حیوي لتحقیق
  والمستقبلیة. أهداف المجتمع وتعظیم مصالحه ومواجهة تحدیاته الحالیة المجتمعیة بما یضمن بلوغ

كال التنظیم، فهي التنظیم الذي یحدّد العلاقة بین الفئات أو الطبقات هي شكل من أشكما تعرف الدولة بأنها   
الاجتماعیة الحاكمة والطبقات الاجتماعیة المحكومة، وهو تنظیم ظهر مع بدایة التناقص بین المصلحة الخاصة 

یة التي والمصلحة العامة، متضمناً تركیب الدولة ووظائفها یضاف إلى ذلك أنّ الإنتاج في المجتمعات الزراع
تعتمد على الري یستلزم السیطرة على الأنهار وشق القنوات لتنظیم استخدام المیاه إلى غیر ذلك من الأشكال 
الكبیرة التي یعجز الأفراد عن القیام  بها، الأمر الذي یدفع إلى وجود سلطة مركزیة منظمة تتولى القیام بهذه 

  قوم بها الدولة. الأشغال الكبیرة ویخلق بالتالي وظیفة اقتصادیة ت
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فهي المحسوس العضوي الذي یمارس وظائف الدولة في مجتمع معین محدّد تاریخیاً في فترة معینة  ج/الحكومة:
  ومن ثم فهي تتمثل في السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة.

ل المجتمع إلى مجتمع سیاس ي ذي سلطة مما سبق یتضح أنّ الدولة نتاج اجتماعي ظهر من خلال عملیة تحوّ
ر الحیاة الاجتماعیة وأخیراً یمكن القول أنّ الدولة ظاهرة تاریخیة لم توجد في كل  منظمة، أي أنّها نتاج تطوّ

ر البشري، ومن هنا اختلفت الطبیعة الاجتماعیة والسیاسیة للدولة لاختلاف نوع المجتمع.   مراحل التطوّ
ظواهر السیاسیة والذي یعنینا هنا، أنّ وجود دولة كسلطة وظاهرة الدولة كتنظیم اجتماعي تنتمي إلى مجموعة ال 

منظمة تؤدي دوراً في الحیاة الاجتماعیة، یتطلب سیطرتها على بعض الموارد البشریة والمادیة في المجتمع للقیام 
  بالخدمات العامة التي تهدف إلى إشباع ما یسمى اصطلاحاً بالحاجات العامة. 

 أهداف لتحقیق الطلب و العرض قوى على للتأثیر الحكومة تدخل أنواع من نوع أي به فیقصد :الدولة تدخل
 اجتماعیة فئات رعایة أو معین، محصول زراعة تشجیع أو البطالة، خفض إجراءات مثل معینة، اقتصادیة

ص  –م 1998 –( عبدالعزیز فهمى  للدولة  الاقتصادیة الوظائف أو التدخل، صور من ذلك غیر إلى معینة،
439  (.   

  المحور الثاني: خصائص ووظائف واسس الدولة الاسلامیة: 
  .علیها والإنتهاج بها القیام علیها یجب وأسس وظائفخصائص و  الإقتصاد في الاسلامیة للدولة إن

 ). 6ص  - م2006 –( محمود سحنون   : نذكر منها:خصائص الدولة

مشاركة حقیقیة من المجتمع في صناعة القرار  كونها دولة للمجتمع ولیست جهاز للنخبة: أي في الدولة توجد - 
  وتأكده من أهمیة الإختیار.

تثمین  على المشروع الحضاري الذي یجسد هویة المجتمع: وهذه الخاصیة تجعل الدولة تعمل على الدولة قائمة - 
ـات وتقلل من نتخلص من الإنحراف تجربتها التنمویة بالحفاظ على المنجزات المتحققة بضمان تواصلها، وبالمقابل

 إنعكاساتها السلبیة وهذا بخلاف وضعیة الدولة التابعة.

القیام بمهامها بجدیة وفي إنجاز  الدولة تقوم على القدرة والكفاءة: القدرة تعني أن الدولة تجسد إمكانیاتها في - 
عني أن الدولة تقوم حركیة الحیاة الإقتصادیة. أما الكفاءة فت وتنفیذ أعمالها بفعالیة التي تنعكس مباشرة على

 المهارة والإحسان عن طریق إختیار أفضل البدائل في إنجاز المهام والوصول إلى أقل بدورها بدرجة عالیة من
الأوضاع الداخلیة والخارجیة  تكالیف في تنفیذ الأعمال وقدرة وكفاءة الدولة لیستا ثابتتین لكي تستوعب تطورات

 ). 221ص  - م2000 –( یوسف ابراهیم  ة والإجتماعیةوتتجاوب مع مستجدات الحیاة الإقتصادی

تفعیل المبادئ المحوریة التي تمیز  كون دولة التنمیة تقوم على المبادئ وتراعي القیم المجتمعیة: تقوم على - 
المجتمعیة الإیجابیة التي تبرز جوانب الخصوصیة  الأمة ومجتمعاتها عن غیرها وتعمل على ترسیخ القیم

ترتكز على مبادئ كبرى منها: مبدأ الشورى، مبدأ العدل، مبدأ المساواة، مبدأ  نموذج دولة معینةالحضاریة لبعث 
  الحریات، مبدأ كفالة الحقوق. ضمان

  ). 99ص  –محمود سحنون  : (ما یلي نذكر وظائف الدولة:
  حفظ الدین على أصوله المستقرة وما أجمع علیه سلف الأمة. - 
  والإستهلال. االله تعالى من الإنتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلافإقامة الحدود لتصان محارم  - 
مّ النصفة (العدل) فلا یعتدي ظالم ولا  تنفیذ الأحكام بین المتشاجرین وقطع الخصام بین المتنازعین حتى -  تعُ

  یٌضعف مظلوم.
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قام علیه حق  جهاد من عاد الإسلام -  ُ ُسلم أو یدخل في الذمة حتى ی  االله في إظهاره على الدینبعد الدعوة حتى ی
  كله.

  عسف. جبایة الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غیر خوف ولا - 
  وقت لا تقدیم فیه ولا تأخیر. تقدیر العطایا وما یستحق في بیت المال من غیر سرف ولا تقتیر ودفعه في - 
امة لحمایة مصالح الجماعة، كذلك إلغاء ومنع الضرورة الع تحدید أسعار السلع والخدمات عندما تستدعیه - 

 الأخرى كالبیوع المنهي عنها وأنواع الغش سواء في المبیعات أو في الأوزان والمكاییل المعاملات المالیة المحرمة

المعاملة والنصح في الأقوال  بالإضافة إلى ضبط السلوكات الأخلاقیة حیث تأمر الدولة بأداء الأمانة والصدق في
  ) . 2016ص  –. (یوسف ابراهیم مال والوفاء بالإلتزامات المالیةوالأع

الأموال، لتكون الأعمال  إستكفاء الأمناء وتقلید النصحاء فیما یفوضه إلیه من الأعمال ویوكله إلیهم من - 
 بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة.

الإسلامي كالدفاع  بالخدمات الأساسیة التي یتطلبها المجتمعنظام الدولة الإسلامیة یجد أنها تقوم  والباحث في  
أنها كانت دولة حامیة لا تتدخل في  أي – التي تمیزت به  –والقضاء والأمن وما تقوم به للتكافل الإجتماعي

  ). 29ص  –. ( حسن سرى والإحتكار النشاط الإقتصادي إلا بقدر ضئیل لتمنع الإستغلال
 هو الإقتصاد الذي یتماشى وفق نصوص الشریعة الإسلامیة للمبادئ والأصولالإسلامي  أن الإقتصاد  

تحقق المصلحة العامة للمجتمع  والمعاملات (كتحریم الربا والبیوع المحرمة)، فهو یصبو إلى تحقیق الأهداف التي
   كالإشتراكیة والرأسمالیة. ویمتاز بخصائص تمیزه عن باقي الأنظمة الأخرى

عادة توزیع الدخول والثروات،  سلامیة دور فعال في تنمیة الإقتصادكما أن للدولة الإ وتوجیه المدخرات وتوزیع وإ
التي حددت لها وفق المنهج الإسلامي كتحقیق التخصیص الأمثل للموارد،  فهي تبنى على مجموعة من الأسس

تتحدى كل  قائمة بذاتها ولكي تتجسد لنا دولة بعدة وظائف منها: حفظ الدین، إقامة الحدود. كما أنها تقوم
مجموعة التدابیر والإجراءات التي  الصعاب ونظراً لتطور الدولة عبر القرون تزاید أهمیة السیاسة المالیة وهي

لنا الأوضاع الداخلیة والخارجیة للدولة، وتحقق السیاسة  تنتهجها الدولة وفقاً للمذاهب الإقتصادیة وهي تعكس
یق أدوات ووسائل متعلقة الاولي بالنفقات العامة والثانیة بالإیرادات العامة طر  المالیة ما وضعت من أجله عن

  والثالثة بالمیزانیة العامة.
العدالة الاجتماعیة هي الغایة الكبرى التي یسعى الإسلام إلى تحقیقها فإن كل الأسالیب والوسائل التي  وبما أن

حة العامة التي یجب على ولي الأمر أو من یمثله العمل من شأنها إدراك هذه الغایة تعتبر من قبیل إدراك المصل
على تحقیقها وقد منحت الشریعة الإسلامیة لولي الأمر سلطات تقدیریة واسعة لتمكینه من إدراك العدالة 

  ).85ص  –م 2004 –. (مصلح عبدالحى النجار الاجتماعیة على الوجه الذي رسمه الشارع
الأفراد، سواء لمراقبة هذا النشاط  دولة في النشاط الإقتصادي الذي یباشرهوفي ظل الإقتصاد الإسلامي تتدخل ال

للتفاعل المناسب بین الموارد البشریة والقیم الروحیة والمادیة  أو لتنظیمه فالدولة مسؤولة عن إیجاد إطار صحیح
ي ثلاث عناصر تتعاون یقوم النظام الاقتصادي في الاسلام عل الرقابیة لتحقیق أهدافها. والمؤسسات الإقتصادیة

  وتشترك في تحریك عجلته وتحقق اهدافه، وهذه العناصر هي:

الشعور النفسي الناشئ عن الایمان، والمفاهیم الاعتقادیة، والتي تدفع الي العمل، والي جعله هدفاً اخلاقیاً  أولاً:
.   واجتماعیاً وانسانیاً
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: قواعد تنظیمیة ینشأ من تنفیذها حین تنفذ مجتمع نشیط عادل حر متكافل، تراعي فیه الفروق الفردیة في  ثانیاً
  الجهد والمقدرة.

: قواعد خارجیة تتدخل لإقامة العدالة وحمایة الافراد والمجتمع، وتأمین التوازن والكفایة وهي قوة الدولة. ذلك  ثالثاً
فحسب، بل دولة غایتها إقامة العدل الذي من اجله ارسل الرسل كما ورد  ان الدولة في الاسلام لیست دولة أمن

 المیزان لیقوم الناس بالقسط و في سورة الحدید بقوله تعالي: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب و
  ).25الایة  – دالحدیسورة ) (انزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس

  صادي: تخل الدولة الإسلامیة في النشاط الاقالمحور الثالث: تد
متي كانت العدالة الاجتماعیة هي الغایة الكبرى التي یسعى الإسلام إلى تحقیقها فإن كل الأسالیب والوسائل  

التي من شأنها إدراك هذه الغایة تعتبر من قبیل إدراك المصلحة العامة التي یجب على ولي الأمر أو من یمثله 
ر سلطات تقدیریة واسعة لتمكینه من إدراك العدالة العمل على تحقیقها وقد منحت الشریعة الإسلامیة لولي الأم

  الاجتماعیة على الوجه الذي رسمه الشارع. 
  ) . 67ص  –م 1989 –: ( توفیق یونس  وتنقسم السلطات إلى نوعین

  سلطات غیر مباشرة تنظیمیة ورقابیة، تبیح لولي الأمر التدخل في الحیاة الاقتصادیة.* 
یة ترمي إلى القیام بمهام الإنتاج في بعض الفروع الإنتاجیة ، وتوجیه الإنتاج سلطات مباشرة إنتاجیة وتوجیه* 

  في فروع إنتاجیة أخرى بالصورة التي تتفق ومصلحة المجتمع . 
  أولا : التدخل غیر المباشر للدولة: 

دالمنعم ( محمد عب  :مظاهر التدخل غیر المباشر عدیدة ومتنوعة منها ما هو تنظیمي ورقابي ومن ذلك ما یلي
  ). 58ص  –م 1989 –

تدخل الدولة لتنظیم العمل ومراقبة ومنع الوسطاء الذین یستمدون كسبهم من جهل الجمهور لثمن السلعة فیحققون 
أرباحا غیر مبررة من فروق الأسعار. ویبدو تدخل الدولة أیضا في منع الاحتكار وتسعیرة السلع التي تقوم حاجة 

المصلحة العامة إزالة ملكیة عقار أو منقول أو إكراه صاحبه على تقدیمه جمهور الناس لها، وقد تقتضي 
  للاستثمار.

وأجهزة التدخل في هذه المیادین التنظیمیة والرقابیة هي ولایة الحسبة، ولها موظفون یتولون أمرها في كل قطر 
  اختصاصه.إسلامي والقضاء الذي له التدخل في العدید من المیادین السابقة وفي حدود 

النوع الثاني من التدخل غیر المباشر فتبدو أهم مظاهره في السیاسة المالیة للدولة الإسلامیة. والحق أن مالیة 
الدولة الإسلامیة احتلت موضعا رئیسیا من الاقتصاد الإسلامي، وظلت إلى زمن بعید محركا لهذا الاقتصاد 

دولة أسسا ومبادئ تجاوزت أحدث النظم الوضعیة في الجبایة ومصدرا لقوته. فقد شرع الإسلام في تنظیم مالیة ال
 ،والإنفاق إذ اعتمد مبدأ تعدد الضریبة، ففرض الزكاة كضریبة مستقلة تتناول الأموال جمیعا النقدیة منها والعینیة

  كما فرض الخراج كضریبة على الأرض الزراعیة والعشور كضریبة غیر مباشرة على الصادرات والواردات.
بالنسبة إلى الإنفاق فقد اختطت الشریعة الإسلامیة سیاسة إنفاقیة هادفة اتسمت بالمرونة والعدالة ومكنت من أما 

  خلال الممارسات في تطویر المجتمع المسلم والارتقاء به. 
  مالیة الدولة في الاقتصاد الإسلامي سوف یتناول زاویتین رئیستین: زاویة الجبایة وزاویة الإنفاق. في سیاق و 
لعل أهم ما یمتاز به الفكر الإسلامي المالي هو الاستقاء المباشر من الشریعة  /النظام الجبائى الإسلامي:1

الإسلامیة، فقد تضمنت أحكاما عامة آمرة تتصل بتنظیم إیرادات الدولة ونفقاتها على نحو لا تعرفه المجتمعات 
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وهي الزكاة یلتزم كل مسلم امتلك قدراً محددا  من قبل ونصت منذ البدایة على فرض ضریبة مباشرة على الدخل
من الدخل المالي بأدائها كما نصت على الجزیة التي یؤدیها غیر المسلم في مقابل ما تبذله الدولة المسلمة 
لحمایته وأیضا في نظیر إعفائه من أداء الزكاة والخدمة العسكریة، وفي نظیر حمایة الدولة الإسلامیة للبلد.الذي 

أما الخراج فقد فرضته الشریعة الإسلامیة كضریبة عقاریة على الأرض الزراعیة في الأقالیم التي  یعیش فیه
  ). 71ص  –( توفیق یونس  فتحها المسلمون

لى جانب هذه  وفي مجال الضرائب غیر المباشرة هناك العشور التي تفرض على الواردات إلى البلاد الإسلامیة وإ
نصت الشریعة الإسلامیة على بعض مصادر الإیرادات العامة الأخرى كخمس الأنواع المختلفة من الضرائب 

الغنائم وما یعثر علیه من الركاز والمعادن وتركة من لا ورث له ومال اللقطة والمال الذي لا مالك له، وأخیرا كل 
تة ما تدعو إلیه ما صولح علیه المسلمون ویجیز الفقه الإسلامي للأمام أن یفرض من الضرائب الدائمة أو المؤق

  الحاجة وتستقیم به أحوال المسلمین. 
/نفقات الدولة الإسلامیة: تشیر الفرائض المالیة المتعددة للدولة إلى أهمیة موارد الدولة الإسلامیة وتنوعها أن 2

العدید من هذه الأهمیة وهذا التنوع یرتبط بالمهام الجسام التي ألقاها التشریع الإسلامي على عاتق الدولة في 
المیادین، وقد استلزمت هذه المهام نفقات كبیرة لتحقیقها. والهدف الأسمى الذي یرمي الإسلام إلى إدراكه من هذه 
النفقات هو تحقیق العدالة التوزیعیة بوجه خاص والعدالة الاجتماعیة بوجه عام ومن هنا استهدفت السیاسة المالیة 

  على التوزیع من خلال سیاسة إنفاقیة هادفة.للدولة التأثیر على الإنتاج والتأثیر 
فالدولة لا تقتصر وظیفتها على القیام فقط بالأعباء التقلیدیة كإقامة العدل والسهر على الأمن الداخلي وتهیئة 
الحمایة ضد الاعتداء الخارجي كما كان الشأن في الدول الغربیة إلى مطلع القرن العشرین. بل تتعدى مسؤولیاتها 

وكذلك  لأعباء لتشمل أعباء جدیدة، إذ تقوم بعدد من الوظائف الاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة،كل هذه ا
  النفقات الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والضمان الاجتماعي . 

  ثانیا : التدخل المباشر للدولة:
سلامیة في النشاط الاقتصادي قبل أن نحدد المجالات التي یجوز للدولة التدخل فیها نقول متي تتدخل الدولة الإ

  وما هي حدود ذلك التدخل؟. 
  ). 34ص  –م 1986 –: ( سعید سعد تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في عدة حالات

تدخل الدولة إذا اثبت أن الأفراد عاجزین عن القیام بالنشاط الاقتصادي أو یقصرون فیه أو معرضون عنه  أ/
فإن  لصناعات الثقیلة، وكل ما تتعلق به حاجة الناس من الصناعات والمهن،كمد السكك الحدیدیة أو إقامة ا

  للدولة عند الضرورة إجبار من یحسن ذلك عن إن امتنع عن القیام به.
قامة  ب/إذا انحرف النشاط الاقتصادي عن الأصول الشرعیة أو أضر بالصالح العام للمجتمع كإنتاج الخمور وإ

  المؤسسات والبنوك الربویة.
  إذا أرادت الدولة أن تحقق قدرا من التنمیة الاقتصادیة لرفع مستوى المعیشة والرفاه العام لأفراد المجتمع.ج/
  في الحالات الاستثنائیة كالحروب والمجاعات والحوائج. د/
من هنا نرى تدخل الدولة له مدى، فلا یطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة، فالتدخل لیس مصادرة أو   

نما من أجل المصالح العامة دون مساس بحقوق الأفراد الشرعیة، إلا إذا تعارضت مصلحة  منافسة الأفراد، وإ
رع الضمانات الكافیة التي تكفل عدم الفرد مع مصلحة الجماعة وحتى یكون تدخل الدولة مشروعا فقد وضع الش
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تجاوز التدخل لأهدافه المشروعة ومن أهم هذه الضمانات: شرعیة الحاكم وهي عقد البیعة الذي یبرم بین الحاكم 
  والأمة، وعدالة الحكم، وخضوع الدولة لأحكام الشریعة الإسلامیة خضوعا مطلقا لا استثناء فیه.

  ) . 129ص  –ه 1411 –القرى ( محمد على  مجالات تدخل الدولة : 
تدخل في التصرفات الفردیة إلا إذا انحرفت هذه التصرفات عن نفي مجال التصرفات الفردیة: فالدولة لا  /1

الجادة أو عندما تشعر الدولة بأن الفرد لا یحترم الجماعة، أو أنه یعمل ویتصرف بما یلحق الضرر بالجماعة 
لضرر عن الناس فهناك بعض التصرفات التي تعتبر في نظر الإسلام من وفي هذه الحالة تتدخل الدولة لمنع ا

الأعمال الضارة بالمجتمع كالربا والغش والاحتكار والإسراف والاستغلال ومجموعة من البیوع المحرمة المنهي 
  عنها. 

خمر، وأعمال في مجال العمل: تتدخل الدولة بمنع العمل المحرم شرعا كالبغاء والفجور والقمار وصناعة ال /2
الشعوذة والسحر، وغیر ذلك مما هو محرم في الشریعة الإسلامیة. كما تقوم الدولة بمراقبة الأعمال الجائزة شرعا 

  عن طریق ولایة الحسبة التي تهدف إلى مراقبة الأسواق وسیر العمل فیها وفق ضوابط الشریعة الإسلامیة. 
بر بعض أهل الصناعات على القیام بما یحتاجه الناس من أن تج - ویجوز للدولةـ إذا دعت الضرورة إلى ذلك

  صناعتهم مقابل أجر المثل.
في مجال الملكیة: تمنع الدولة الطرق غیر المشروعة في الكسب كالربا والقمار والرشوة والعقود الباطلة  /3

كل عام كالاحتكار المشتملة على الغرر والغبن الفاحش. كما تقوم الدولة بمنع الأعمال الضارة بالمجتمع بش
أن تتدخل في فرض الأسعار وتحدید مقدار الربح، وذلك عندما تستدعیه  - ونحوه. ویجوز للدولةـ عند الحاجة

الضرورة العامة وحمایة مصالح الجماعة. وقد تقتضي المصلحة المحققة إزالة ملكیة إنسان في مقابل ثمنها 
الاقتصادیة واتخاذ ما تحقق به مصالح الناس في أمور العادل وبصفة عامة یجوز للدولة التدخل في الحیاة 

معاشهم كتنظیم بعض المهن ووضع اللوائح المنظمة لبعض القطاعات كالزراعة والصناعة ووضع القواعد العامة 
   ). 129ص  –م 1998 –( حازم الببلاوى للتصدیر والاستیراد والمراقبة علیها وغیر ذلك.

فلا یطلق للدولة العنان بالتدخل لمجرد شهوة أو نزوة، فالتدخل لیس مصادرة  ومع ذلك فإن تدخل الدولة له مدى
نما من أجل الصالح العام دون المساس بحقوق  أو تأمیما أو منافسة للأفراد والمؤسسات أو فرض اتجاه معین، وإ

یها مثل فرض نظام الأفراد وحریاتهم المشروعة، فالتدخل له حدود كما أن هناك مجالات لا یجوز للدولة التدخل ف
  أو المنع مما أحل االله أو الإضرار بمصالح الأمة.  اقتصادي واجتماعي محرم،

  : في النظم الوضعیة المحور الرابع: دورالدولة في النشاط الاقتصادي
لقد مر موضوع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بعدة مراحل مختلفة، حیث كان دور الدولة وتدخلها في   

الاقتصادي، یزداد من فترة لأخرى وذلك بما تملكه من إمكانیات مالیة ومؤسسیة بالإضافة إلى نداءات النشاط 
بعض الاقتصادیین بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة حتمیة من 

اقتصادیات الدول إلى مشاكل أجل حمایة النشاط الاقتصادي والدخل القومي وأنه في غیاب هذا الدور تتعرض 
  عدیدة مثل التضخم والانكماش وعدم الاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم هذا الدور ارتبط تماماً بحجم مالیة الدولة عبر المراحل التاریخیة المختلفة التي مرت 
ة مالیة لهذه الدولة بها المجتمعات، ولهذا وحتى یتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد من وجود سیاس

یتحدد من خلالها وفي إطار علاقتها بباقي السیاسات الاقتصادیة، وبالتالي تحقق الأهداف المطلوبة والمتفق 
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علیها من جمیع أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق یبدو من الصواب تتبع دور الدولة في النشاط الاقتصادي على 
  النحو التالي: 

لقد كان موضوع دور الدولة في الاقتصاد نقطة جدل دائم بین   في النشاط الاقتصادي:الدولة الحارسة ودورها 
عند مطلع القرن الخامس عشر ظهر فكر التجاریین وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار في الدول  ، الاقتصادیین

رة تعطي أهمیة بالغة الأوربیة بسبب زیادة تدفق المعادن الثمینة إلى اقتصادیات تلك الدول، مما جعل هذه الأخی
لتوازن موازین مدفوعاتها، ولذلك كان اهتمام التجاریین هو تحقیق فائض في الإنتاج بهدف التصدیر، الأمر الذي 
جعلهم ینادون بأهمیة النشاط التصدیري، كما نادوا بمبدأ الحریة الاقتصادیة وعدم تدخل الدولة في النشاط 

أجدر بتحقیق مصلحته وأنّ المصلحة لیست إلاّ مجموع مصالح الإفراد، الاقتصادي، حیث ساد الظن بأنّ كل فرد 
(محمد  الأمر الذي قلص دور الدولة إلى مجرد اتخاذ الإجراءات التي تكفل حمایة مصالح الأفراد داخلیا وخارجیا

  ).11ص  –م 1999 –عفر، احمد فرید 
ضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاریین ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجاریة وسادت الفو 

ینادون بتدخل الدولة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة لأخرى، غیر أنه خلال 
هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سیادة أفكار النظریة الكلاسیكیة التي كانت تبنى على أساس ترك 

دخل من الدولة، لقد قامت أفكار الكلاسیك على أنّ هناك قوى ذاتیة قویة تمنع حدوث فترات النشاط للأفراد دون ت
الركود الطویلة في الاقتصاد، وعلیه فإنّ الاقتصاد في ظل نظام السوق لدیه الآلیة الذاتیة لإعادة توازنه وعلى 

اد الوطني وتحركه نحو التوازن العام، ذلك فإنّ هذه القوى الذاتیة تستطیع التغلب على الهزات التي تحدث بالاقتص
القیام بأعمال الأمن والحمایة والعدالة والدفاع أي أنها تكون حارسة  هىوقد ترتب على ذلك أنّ وظیفة الدولة 

للنشاط الاقتصادي، ولا مانع في إقامة بعض المشاریع العامة، هذا وقد سادت أفكار الكلاسیك لفترة طویلة إلاّ أنّ 
لكساد الكبیر عندها بدأ الاقتصادیون یتشككون في صحة النظریة الكلاسیكیة بعد عجز حدثت مشكلة ا

  ).85ص  –م 1994 –( سامى خلیل  اقتصادیات الدول عن إعادة توازنها بطریقة آلیة كما كان یدعى الكلاسیك
وانتشر بدله مفهوم اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة، 

، وفي الوقت ذاته برزت أفكار 1929الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبیر في 
النظریة الكینزیة للاقتصادي الإنجلیزي كینز خلال الثلاثینات من القرن الماضي، ولقد جاءت أفكار كینز معاكسة 

ص  –( سامى خلیل  ات الحكومیة الواجبة الإتباع للخروج من الأزمةتماما لأفكار الكلاسیك، التي رسمت السیاس
90 .(  

لقد قامت النظریة الكینزیة على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طریق إقامة بعض المشاریع  
لدورة العامة لتحریك النشاط الاقتصادي من الركود ویتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره المضخة التي تنشط ا

الدمویة للنشاط الاقتصادي، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تدخلت الحكومة الأمریكیة بواسطة زیادة الإنفاق العام 
لكي تخلق دفعة قویة من الإنفاق الفردي وبالتالي زیادة الفائض والمخزون من السلع الراكدة، وأما في انجلترا فإنها 

د من الطلب الخارجي على صادراتها وتقلل من الواردات إلیها، قامت بتخفیض سعر صرف عملتها لكي تزی
وبذلك تخفض من تیار التدفق النقدي الخارجي وترفع من حجم التدفقات النقدیة الداخلة إلى غیر ذلك من الحلول 

   ). 18ص  –( محمد عفر  التي اتبعتها الدول
را متزایدّا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وقد ترتب على ذلك أنّ وظیفة الدولة تغیرت، حیث أصبح لها دو  

قامة المرافق العامة. إنّ  لى الوظائف التقلیدیة للدولة التي كانت موجودة مثل الأمن والحمایة والعدالة وإ بالإضافة إ
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حلال محله المالیة الوظیفیة وا مبدأ السائد في مجال المالیة العامة للدولة هو التخلي عن الحیاد المالي وإ لذي ال
  یقرر بتحدید الإنفاق العام المطلوب أولا ولا مانع أن یتحدد إنفاق عام أكبر من الإیرادات العامة.

  إنّ هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو إحداث التوازن المالي وأیضا إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
مما سبق یتضح أنّ دور الدولة في النشاط الاقتصادي قد ازداد بصورة كبیرة جدا ومنه أصبحت مالیة الدولة ذات 

  وزن كبیر. 
: بعد الحرب العالمیة الأولى سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي الدولة الاشتراكیة ودورها في النشاط الاقتصادي
ق، وعندها بدأ ینتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكیة، حیث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى السو 

الأمر الذي دعم انتشار أسلوب التخطیط المركزي على الصعیدین العملي والأكادیمي وكان من بین الدول التي 
ف اختلافاً تبنت هذا الاتجاه عدد من دول العالم الثالث، ولاشك أنّ البیئة الفكریة التي كانت في ذلك الوقت تختل

جوهریاً عنها في الوقت الحاضر، ذلك أنّ معظم دول العالم الثالث كانت وقتها حدیثة العهد بالاستقلال وكانت 
تتطلع إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والارتقاء بأنظمتها ومؤسساتها، وبالطبع فإنّه في ظل وجود تلك 

(سعید . ا بأنه لا یمكن حدوث التنمیة دون تدخل مباشر من جانب الدولةالإیدیولوجیات اقتنعت هذه البلدان كغیره
 –عبدالحمید  طلبعبدالم:  (وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج من أهمها )25ص  –م 19941 –النجار 
  ).239ص  –م 1997

أنّ وظیفة الدولة تغیرت حیث أصبحت لها السیطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثیر  - 
 من المجتمعات واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبیر. 

الاقتصادي إنّ المبدأ السائد في المالیة العامة للدولة هو الربط الكامل بین التخطیط المالي للدولة والتخطیط  - 
الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا یتجزأ من نشاطاتها الاقتصادیة، ومن ثم أصبح علم المالیة العامة 

  جزءا من الاقتصاد السیاسي للاشتراكیة. 
إنّ هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو محاولة تحقیق عدد من الأهداف وتحقیق التوافق بینهم وهي هدف  - 

  اث التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأخیراً هدف التوازن العام. إحد
وهو ما  %100مما سبق یتضح أنّ الدولة أصبحت تمارس دوراً في النشاط الاقتصادي كاد أن یصل إلى نسبة 

سیاسیة أدى إلى الانتقال إلى المرحلة الموالیة (الحالیة) عند نهایة السبعینات شهد العالم تغیرات فكریة و 
واقتصادیة واسعة ساعدت في تراجع تلك الإیدیولوجیات التي تؤدي إلى توسیع دور الدولة وفي المقابل برز 
اهتمام واسع لتقلیص وظائف الدولة إلى أدنى مستوى، وذلك إثر المشاكل التي تعرضت لها اقتصادیات الدول 

. لمدیونیة الخارجیة وغیرها من سیاسات هذا النظامالتي أخذت بمبدأ الاقتصاد الاشتراكي مثل التضخم والبطالة وا
وقد اعتمد المعارضون لفكرة الاقتصاد الاشتراكي على الواقع الذي آلت )  99ص  –م 1995 –( عباس المجرن 

إلیه تلك الدول، وخیر دلیل الفشل الكبیر الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقیة والاتحاد السوفیتي وغیرها من 
م إلى القطاع الخاص اسعت في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالیة التحول  من القطاع العالدول التي تو 

تقریبا عندما طبقتها انجلترا ثم بدأ الأخذ بها  1979فیما سمي بالتخصصیة أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 
   ). 240ص  –( عبدالمطلب عبدالحمید  في الكثیر من دول العالم

ضع سیطرة الدولة على الموارد الاقتصادیة هو أمرا هاما وضروریا لحسن استخدام الموارد وتنمیتها إن كان مو  
وتوفیر العدالة والاستقرار، فلیس ذلك یعني أن تقوم الدولة بإدارة العلاقات الاقتصادیة والتدخل المستمر بشكل 

ادیة في اتجاه عام متناسق مع أهداف الدولة ، مباشر، إنما المقصود بذلك هو قیامها بتنظیم إدارة الموارد الاقتص
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 –1998، . ( حازم الببلاوى  وأن تكون للدولة القدرة على منع أي انحراف من شأنه أن یهدد مصالح المجتمع
: ( غیر أنّ هناك مجالات یفترض على الدولة أن تقوم بها من أجل تحقیق الكفاءة الاقتصادیة منها ) .202ص 

   ) . 8ص  –عباس المجرن 
 -  .   توفیر السلع العامة التي لا یمكن أن ینتجها القطاع الخاص لضعف مردودیتها المالیة مثلاً
تصحیح حجم الإنتاج فیما یسمى بأشباه السلع العامة والتي قد تكون متوافرة في السوق ولكن بنسب غیر  - 

للأمر الذي یوجب تدخل الدولة لتصحیح  رات والآثار الجانبیة المصاحبةو فامثلى، كنتیجة لوجود ما یسمى بالو 
  الكمیة المعروضة بالسوق عن طریق: 

  رات المالیة (كالتلوث البیئي مثلاً). و فرض الضرائب على حالات الوف - 
  رات الموجبة (كما هو الحال بالنسبة للتعلیم).و تقدیم الدعم في حالة الوف - 

ي على النحو الذي یكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي للدولة دوراً هاماً وأساسیاً في إدارة الاقتصاد الكل
والعمالة الكاملة والعدالة في التوزیع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقلیدیة في الأمن 

حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، ولهذا یتطلب من الدولة  ) . 8ص  –. ( سعید النجار والدفاع والقضاء
لتدخل المدروس في الحیاة الاقتصادیة بحیث لا یمنع تدخلها هذا قوى السوق من أن تعمل بطریقة صحیحة وفي ا

  نفس الوقت یتسنى لها إدارة دفعة الاقتصاد بما یتلاءم مع أهدافها التنمویة.
فهوم جدید ستستقر على مونخلص في الأخیر أنّ مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر  

لدور الدولة لیس بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة سالفة الذكر، لأنّ الظروف التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
تلعب دوراً هاماً في تشكیل مثل تلك المفاهیم، كما أنّ لكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها، وبصفة عامة 

  سیاسة الاقتصادیة للبلاد.أنّ دور الدولة یتضح أكثر عند وضع وتنفیذ ال
طبقت مباديء النظام الرأسمالي الحر بصورتها المثالیة حوالي نصف قرن.  تدخل الدولة في النظام الرأسمالي :

وفي تلك الفترة التي بدأت منذ منتصف القرن الثامن عشر المیلادي، لم تكن الدولة تتدخل في النشاط 
خل في أُعید تدخل الدولة. أما الآن فكل الدول في العالم تتدالاقتصادي. وبعد ظهور بعض سلبیات الحریة المطلقة 

. ( بول سامو النشاط الاقتصادي "فلیس هناك حكومة في أي مكان من العالم تستطیع أن ترفع یدها عن الاقتصاد 
وبریطانیا، ولكن درجة هذا التدخل تختلف من دولة إلى أخرى. ولعل فرنسا،   ). 57ص –یلسون، ولیام نورد 

) .  54ص  –( بول سامو  ، ادي بدرجة واضحةوالسوید، من الدول التي تتدخل حكوماتها في النشاط الاقتص
وتأتي الولایات المتحدة الأمریكیة في آخر القائمة من حیث درجة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، أي أنها 

  ) . 128 – 120ص  –. ( محمد حامد الأقرب من بین الدول إلى نموذج الاقتصاد الحر
الرأسمالي في صورته المعاصرة: فرض الضرائب بأنواعها المختلفة، ومن أبرز صور تدخل الدولة في النظام  

ودعم الخدمات العامة كالتعلیم، والصحة، والأنظمة التي تنظم اندماج الشركات لحمایة المنافسة، ودعم بعض 
السلع والخدمات، وفرض الضرائب على بعضها، ورعایة بعض الفئات الاجتماعیة المحتاجة لرعایة، واتخاذ 

اءات المختلفة لمواجهة بعض الظروف الاقتصادیة كالبطالة، والانكماش الاقتصادي إلى غیر ذلك من الإجر 
الإجراءات، ولكن ذلك بعموم لا یخرج عن التعاون مع النظام الحر لتجنیبه الخلل، فالاتجاه العام هو أن الدولة 

عن أداء وظائفه على الوجه المطلوب. وقد في ظل النظام الرأسمالي لا تتدخل إلاَّ عندما یختل النظام أو یعجز 
جاء هذا التدخل بعد تجربة عدم التدخل، فهو ردة فعل بعد حیاد الدولة تجاه النشاط الاقتصادي الذي جُرب 

  حوالي نصف قرن.
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  المحور الخامس: تدخل الدولة الإسلامیة في النشاط الاقتصادي مقارنا بالنظم الوضعیة: 
م قد وضع إطارا عاماً للسیاسة الاقتصادیة للدولة الإسلامیة یقوم على فلسفة نخلص كل ما سبق أن الإسلا 

الوسیطة والاستناد إلى مبادئ عامة أخصها مبدأ التوجیه الاقتصادي ومبدأ التوازن الاجتماعي .وخلص البحث 
التخلف الذي إلى قواعد عدیدة یمكن أن یبنى علیها بحق نموذج إسلامي رائد في التنمیة الاقتصادیة .وواقع 

یعیشه العالم الإسلامي الیوم لا لیدعوا إلى وقفة تأمل ومراجعة یعاد من خلالها النظر في المطبق من نماذج 
ة منقولة سواء من الشرق الشیوعي أو الغرب دالتنمیة الاقتصادیة في ربوعه .فهذه النماذج في غالبها مستور 

  الرأسمالي . وبالتالي فقد صیغت مقوماتها على أساس الأوضاع الهیكلیة للبلد الأم . 
ومتى كانت هذه الأوضاع مختلفة متباینة في النوع والدرجة من بلد إلى آخر ، بل ومن إقلیم إلى آخر داخل 

یقها في بلد آخر أو في إقلیم آخر إلى نتائج سلبیة ، إذ عاشت هذه الدولة كان من الطبیعي أن یؤدي نقلها وتطب
النماذج في التطبیق غریبة كل الغرابة عن الواقع الهیكلي للدولة الإسلامیة التي أخذت بها لأن النقل لم یتناول 

الجانب  في الواقع سوى الجانب المادي من النموذج ( أي تنظیماته ووسائله) دون الجانب المذهبي، لأن هذا
وهكذا انقطعت الصلة العضویة بین النموذج وأصوله الفكریة  الأخیر لا یمكن أن یتناوله الاستیراد والنقل.

والمذهبیة، تلك الأصول التي كانت ثمار تطور فكري طویل أسهمت في تكوینه عوامل عدیدة من فلسفیة 
  واجتماعیة واقتصادیة وأخلاقیة وغیرها 

التنمیة الاقتصادیة المعمول بها في دول الغرب الرأسمالي أو دول الشرق الشیوعي یقوم  إن استبعاد الأخذ بنماذج
على مبدأ أساسي أكدته التجارب التاریخیة وهو أن حلول مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي لایمكن أن 

واقع البلد المتخلف تصنع في الخارج . فالتخلف ظاهرة اجتماعیة اقتصادیة سیاسیة لا بد وأن تجد علاجها في 
ذاته. ومن هنا كانت الأصالة الفكریة شرط ضروري ولازم لانطلاق عجلة التنمیة .فصیاغة نماذج تنمیة جدیدة 
بعیدا عن المؤثرات الإیدیولوجیة المستوردة تعتبر في یقیننا الواجب الأول الذي یقع على عاتق كل مسؤول عن 

رة الإسلامیة سلطانها على اعتبار أن الإسلام تراث فاعل تمتد رؤاه التنمیة في البلد المتخلف وهنا تفرض النظ
  .الفلسفیة إلى أعماق الواقع الاجتماعي والاقتصادي

 النشاط في الدولة تدخل أبعاد ویحدد المشاركة، أساس على الاقتصادیة قاعدته الإسلامي الاقتصاد یقیم 
 فكرة إلى واستنادا والنشاط، للملكیة الاجتماعیة الوظیفة وطبیعة الإسلامیة الولایة مسؤولیات ضوء في الاقتصادي

 العام والقطاع الخاص القطاع من كل بدور یعترف الإسلامي فالاقتصاد عام، سلوكي كمبدأ والاعتدال الوسطیة
 یتفق بما تفریط،  أو إفراط دون والتزاماته قطاع كل مسؤولیات یحدد أنه إلا الاقتصادیة، التنمیة إدارة في

  .الإسلامي للمجتمع العامة والمصلحة
 على بالمساعدة أخلاقي التزام باعتباره ایجابي، دور بأنه الإسلامي الاقتصاد في الدولة دور یوصف ولذلك 

م 1988 –. ( محمد فتحى والاجتماعیة الخاصة المصلحتین بین التوازن ضمان خلال من الجمیع رفاهیة تحقیق
  ). 10ص  –
 تمع،لمجا یتبناه الذي التنموي النموذج یرسمها التي للرؤیة انعكاساً  للدولة والاجتماعي الاقتصادي الدور یعد 

 النظام یكون ما بقدر تمع،لمجا قیم مع المختار المذهب ینسجم ما وبقدر. إلیه یستند الذي الاقتصادي والمذهب
 في الدولة تدخل قصیة في الموقف تحدید فإن ولذلك والمتوازنة، الشاملة التنمیة تحقیق في ناجحا علیه یقوم الذي

  .الاقتصادیة المذاهب مختلف بین الحاجزة الفواصل یكون الذي هو الاقتصادي، النشاط



  Vol. 13 (01)  مجلة العلوم الاقتصادیة عمادة البحث العلمي
 

13 Journal of Economic Sciences                                            volume 15(2) 2014 
ISSN (Print):1858-6740                                        e-ISSN (Online):1858-6759 

 
 

 الدولة تدخل یتأرجح بحیث الوضعیة، الاقتصادیات في الدولة دور تغیر مجال یتحدد النقیضین هذین بین ومن 
 أو الرأسمالي النظامین من أي عن الابتعاد أو التقارب درجة بحسب والتوسع التضییق بین الاقتصادي النشاط في

 أهمیة تكتسب ذلك من وانطلاقا والسیاسیة، والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف تطور تأثیر بفعل وذلك الاشتراكي،
  .تمعلمجا في التنمیة عجلة قیادة في الخاص أو العام القطاعین أحد

 الاقتصادیة الأنظمة مختلف بین علیه المتفق الاجتماعیة الحیاة تنظیم في الدولة لتدخل الأدنى الحد یعتبر
 الأمن إقرار حول تدور والتي للدولة، التقلیدیة الوظائف إلى فاستنادا الدولة، دور تغیر اللمج بدایة الوضعیة

 كلما .الاقتصادي النشاط دائرة خارج الدولة نفوذ إبقاء إلى الرأسمالیة النظم تمیل للمواطنین والحمایة العدل وتوفیر
 الاشتراكیة النظم تدعو ذلك، عكس والى الإنتاج، لوسائل الخاصة الملكیة على الحفاظ منطلق من ذلك، أمكن
 الحفاظ منطق من الاقتصادي، النشاط أوجه على السیطرة والى الاقتصادیة، الأمور مجرى في الدولة تغلغل إلى

  .الإنتاج لوسائل العامة الملكیة على
  : النتائج

الإسلامي هو الإقتصاد الذي یتماشى وفق نصوص الشریعة  أن الإقتصادمن خلال مناقشة الورقة وضح  /1
 والمعاملات (كتحریم الربا والبیوع المحرمة)، فهو یصبو إلى تحقیق الأهداف التي الإسلامیة للمبادئ والأصول

  .الوضعیةتحقق المصلحة العامة للمجتمع ویمتاز بخصائص تمیزه عن باقي الأنظمة 
السیاسي  إلى تدعیم إستقلالهاتهدف  الدولة من خلال تدخلها في النشاط الإقتصادي  اثبتت الورقة ان /2 

  .توازنة للمجتمعلتحقیق الرفاهیة الم بإستقلالها الإقتصادي من خلال ترشید منافع الموارد الإقتصادیة المتاحة
من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجیه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا  /3

المبدأ مؤسس في أصوله على نظریة التوازن الاجتماعي التي یعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقیق العدالة 
  .الاجتماعیة

سیاً في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي یكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي للدولة دوراً هاماً وأسا /4
والعمالة الكاملة والعدالة في التوزیع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقلیدیة في الأمن 

  .حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، والدفاع والقضاء
عن طریق السیاسة المالیة الرشیدة القائمة على الاسلامیة في ترقیة النشاط الاقتصادیة   تدخل الدولة یتمثل/ 5

ضبط الموارد المختلفة وضبط الإنفاق العام بما یخدم الصالح العام، وذلك من خلال التوزیع العادل للثروة بین 
  مختلف أفراد المجتمع في إطار من التكافل الإجتماعي والتضامن الوطني.
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